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  المرفق

 من اتفاقيـة مناهـضة      ٢٢قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة           
التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية          

  )الدورة السادسة والأربعون(ينة أو المه
  بشأن

  ٣٥٢/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  )يمثلهم محام(وآخران . ج. س. م      :المقدم من
  أصحاب الشكوى  :المدعى أنه ضحية الشخص

  سويسرا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨أغسطس / آب١٥    :تاريخ تقديم الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧وجب المادة   ، المنشأة بم  إن لجنة مناهضة التعذيب     
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١١مايو / أيار٣٠ في وقد اجتمعت  
، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة      ٣٥٢/٢٠٠٨من النظر في الشكوى رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره     ٢٢ادة  وآخرَين بموجب الم  . ج. التعذيب بالنيابة عن س   
  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميـه         وقد أخذت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
وجتـه  ، وز ")صـاحب الـشكوى   . ("ج. أصحاب الشكوى هـم الـسيد س        ١-١

ويـدعون أن   . وابنهما، وكلهم مواطنون أتراك ينتظرون الترحيل من سويسرا       . ج .د السيدة
 مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب        من اتفاقية  ٣للمادة  اً  ترحيلهم إلى تركيا سيمثل خرق    

  .ويمثلهم محام"). الاتفاقية ("المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
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، بموجـب   ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢٨اللجنة إلى الدولـة الطـرف، في        وطلبت    ٢-١
من نظامها الداخلي، عدم طرد أصحاب الـشكوى إلى          )١() سابقاً ١٠٨المادة   (١١٤ المادة

، أبلغت الدولةُ الطرف اللجنـة      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩وفي  .  تنظر في بلاغهم   ريثماتركيا  
  .بأنها ستلبي هذا الطلب

  لشكوى عرضها صاحب اكماالوقائع     
وبعد أن أتم صاحب الشكوى     . أصحاب الشكوى مواطنون أتراك من أصل كردي        ١-٢

كهربائية في مدينة غازيانتيب، وهي مكان ينشط فيه الحزب         الجهزة  الأ لبيع   دراسته، فتح محلاً  
فيه بأي حـال    اً  في الحزب ولا ناشط   اً  ولم يكن عضو  ". حزب العمال الكردستاني  "السياسي  

بمبلغ سنوي من المال لأن أعضاء الحزب كانوا يتـرددون           كن يدعمه إلا  ولم ي . من الأحوال 
وكان الحزب يترك صحفه في المحـل       . عليه لجمع المال، وكان يشعر بأنه مرغم على المساهمة        

ويعلن صاحب الشكوى أنه كان يتخلص من الصحف فور مغـادرة           . بانتظام كي يوزعها  
  .أعضاء الحزب

قبض على صاحب الشكوى، معصوب العينين، واقتيد       ،  ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٥وفي    ٢-٢
ثم أفرج عنه   . إلى مركز شرطة حيث ضرب واستنطق بشأن علاقته بحزب العمل الكردستاني          

بعدئذ، وكان يمكث فيه    اً  وتكراراً  واحتجز واقتيد إلى مركز الشرطة مرار     . بعد يوم أو يومين   
  .اًأو يومين أيضاً يوم
وأخـبره   أحد أعضاء الحزب محل صاحب الشكوى        رزا،  ٢٠٠٠سبتمبر  /وفي أيلول   ٣-٢

اسم صاحب الشكوى   ، بأن   بالقبض على عضو آخر من الحزب كان بحوزته قائمة لمناصريه         
من صديق  اً  واقترض. ونتيجة لذلك، غادر هو وزوجته اسطنبول     . في تلك القائمة أيضاً   كان  
يحضر لهما الطعام بـين     وكان صاحب البيت    .  في الجبل خارج المدينة حيث مكثا سنتين       بيتاً

، ٢٠٠١مـارس   / آذار ٢٥وفي  . الفينة والأخرى، وزرعا بعض الخـضراوات في البـستان        
  .طفلاً رزقا
، زارهم أخ صاحب الشكوى في اسطنبول وأحضر معه         ٢٠٠٢أغسطس  /آب وفي  ٤-٢

وجـاء في   ). Dogus( من صحيفة دوغس     ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢العدد الصادر في    
من الصحيفة مقال عن صاحب الشكوى مفاده أن الشرطة تبحث عنه، وقد            الصفحة الأولى   
  .تضمن صورة له

، غادر أصحاب الشكوى تركيا وهُرّبوا إلى سويسرا        ٢٠٠٢أغسطس  /آب ٢٥وفي    ٥-٢
ويوضح صاحب الشكوى أنه استُمع إليـه       . ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢حيث طلبوا اللجوء في     

، وعرض العدد الصادر    ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٩م  أول مرة بشأن طلب اللجوء الذي قدمه يو       

__________ 

 .٢٠١١فبراير / شباط٢١، مؤرخ CAT/C/Rev.5النظام الداخلي  )١(
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وقـال  .  لقضيتهتأييداًاً  من صحيفة دوغس المشار إليه آنف   ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢في  
إن المكتب الاتحادي للاجئين أرسل الصحيفة إلى السفارة السويسرية في أنقرة كي تتحقق من            

قيقاتها كشفت عن أن النـسخة      ، أبلغت السفارة بأن تح    ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢١وفي  . صحتها
ويدعي صاحب الشكوى أن السفارة اتصلت بموظف في الـصحيفة لم           . من الصحيفة مزورة  

 لأن الأعـداد  ٢٠٠٠أكتـوبر  / تشرين الأول ٢يستطع تسليم نسخة من الطبعة الصادرة في        
 كانت قد وضعت في المحفوظات؛ بيد أن الشخص المعني أنكـر أن             ٢٠٠٠الصادرة في عام    

 عن بحث الشرطة عن      يتضمن تقريراً  ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢العدد الصادر في    يكون  
  .صاحب الشكوى

ولما أبلغ المكتب الاتحادي للاجئين صاحب الشكوى بأن الصحيفة اعتبرت مزيفـة،          ٦-٢
طلب صاحب الشكوى إلى أبيه أن يرسل إليه نسخة من الأمر بإلقاء القبض عليـه، فبعـث          

 ١٨ة من هذا الأمر الذي أصدره قاض جنائي في مدينة غازيانتيـب في              الأب النسخة الأصلي  
ويشير صاحب الشكوى إلى أن المكتب الاتحادي اعتـبر هـذه           . ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني 
مزورة لأن من المستحيل الحصول على وثيقة من ذلك القبيل بصيغتها الأصلية،            اً  الوثيقة أيض 

إلى أن سـفارة    اً  ويشير صاحب الشكوى أيض   . ضقاختم   مدع عام وليس     ا تحمل ختم  ولأنه
توجد بيانات عنه في سـجلات   سويسرا في أنقرة قالت إن الشرطة لم تطلبه في تركيا وإنه لا  

  .الشرطة هناك
  إلى قلة مصداقية صاحب الشكوى، تجاهلت السلطات السويسرية أيـضاً          واستناداً  ٧-٢

وكانـت تلـك    . القطاع الخاص على السواء   التقارير الطبية التي أعدها أطباء القطاع العام و       
 ـ    التقارير تشير إلى أن صاحب الشكوى يعاني         صدمة بـسبب   من اضطراب الكرب التالي لل

شهادة معتمدة من المحكمة أدلى بها عضو في حزب العمال          تتضمن  تعذيب، و تعرض له من     ما
الشكوى ويشير صاحب . الكردستاني في تركيا تشير إلى أن صاحب الشكوى مناصر للحزب

 ادعاءات سوء المعاملة التي عومل بها هو وزوجتـه،          تجاهلتإلى أن سلطات الدولة الطرف      
  .ستماع إليهما عندما قدما طلب اللجوء أول مرةلأنها لم تثرها أثناء الا

، طلب صاحب الشكوى إلى المكتب الاتحادي للاجئين        ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٤ وفي  ٨-٢
 إلى عناصر جديدة، أي نـسخة مـن         اًًحق اللجوء، مستنِد  إعادة النظر في قراره عدم منحه       

شهادة عضو حزب العمال الكردستاني التي تشير إلى أنه يؤيد الحزب والتي صدّق عليها محام               
 المكلف بقـضية صـاحب      القاضي، رفض   ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ١٧ وفي. تركي في رسالة  

 مقدماً من  فرنك سويسري    ٢ ٤٠٠  بأن يدفع مبلغ   هالشكوى منحه المساعدة القانونية، وأمر    
شار، إلى أن الطعن بَدا غير جدي       أ وأشار القاضي، في جملة ما    . رسوم إعادة النظر في القضية    

شهادة عضو حزب العمال الكردستاني      -إمكانية نجاحه محدودة، وأن العناصر الجديدة       أن  و
 للاجئين   سبق أن قُدمت إلى المكتب الاتحادي      - بأنه أمد صاحب الشكوى بصحف للحزب     
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 ١٩ ولما كان صاحب الشكوى رفض دفع الرسوم، فـإن المكتـب ردّ في            . في طعون سابقة  
  . طلب المراجعة الذي قدمه صاحب الشكوى٢٠٠٨ مايو/أيار

  الشكوى    
 إن  ،لاسيما صاحب الشكوى  ،  يدعي أصحاب الشكوى أنهم قد يتعرضون للتعذيب        -٣

لتعذيب على يد الـشرطة ولأن الـسلطات         إلى أنه سبق أن تعرض ل      أعيدوا إلى تركيا، نظراً   
  .التركية تعتقد أنه عضو في حزب العمال الكردستاني

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، أوضحت الدولـة الطـرف أن أصـحاب         ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٨ في  ١-٤

 ـ    ردو. ٢٠٠٣ سبتمبر/ أيلول ٣  للجوء في  الشكوى قدموا طلباً   ئين  المكتب الاتحـادي للاج
 / كـانون الأول   ٢٩ طلبـهم في  ) الذي يسمى المكتب الاتحادي للـهجرة حاليـاً        (سابقاً

المحكمة ت  التي حل  (وطُعن في هذا القرار لدى اللجنة الاتحادية للجوء سابقاً        . ٢٠٠٣ ديسمبر
وقدم أصحاب الشكوى طلبات عدة بعدئذ تتعلـق        ). ٢٠٠٧ في عام  محلها   الإدارية الاتحادية 
  المحكمة الإدارية الاتحادية في     إلى وقُدم آخر طلب مراجعة   .  القرار أو مراجعته   بإعادة النظر في  

، رد القاضي المختص طلب أصحاب      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٧ وفي. ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٧
طلب المراجعة ضـعيفة، إن لم      نجاح  فقد رأى أن فرص     . الشكوى المتعلق بالمساعدة القانونية   

 فرنك  ٢ ٤٠٠  رسوم ضمان قدرها   مر أصحاب الشكوى بدفع    وأ ؛ أصلاً يكن الطلب فاسداً  
 ١٩ ولما لم يدفع أصحاب الشكوى المبلغ، ردت المحكمـة طلـب المراجعـة في             . سويسري

  .٢٠٠٩ مايو/أيار
 لم تُـستنفد سـبل      ما تنظر في البلاغات     أنللجنة  ليس  ر الدولة الطرف بأن     وتذكّ  ٢-٤

 فرصة تقييم لر بأنه يجب منح سلطات الدو  تذكّوتشير إلى سوابق اللجنة، و    . الانتصاف المحلية 
 وفي القـضية    . من الاتفاقية  ٢٢ أدلة الإثبات الجديدة قبل عرضها على اللجنة بمقتضى المادة        

 نجاح دعوى استئناف    فرصبشأن  اً  موضع النظر، ترى الدولة الطرف أن إصدار القاضي قرار        
فإن دُفع المبلـغ    . بل التحقيق فيها  أو طلبه دفع مبلغ مسبق ليس من قبيل الحكم في القضية ق           

المسبق، أمكن القاضي إصدار قرار بشأن الأسس الموضوعية للقضية، لكن بعد استشارة قاض             
وعلاوة على . فإن اختلف القاضيان، لزم اتخاذ القرار من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة       . ثان

مسبق يمنع صاحب الشكوى    شيء في البلاغ محل النظر يشير إلى أن طلب دفع مبلغ             ذلك، لا 
وعلى هذا، فإن صاحب الـشكوى لم يـستنفد سـبل           . من استنفاد سبل الانتصاف المحلية    

  .الانتصاف المحلية المتاحة، وينبغي من ثم إعلان البلاغ غير مقبول
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  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
 كـانون   ٥لطـرف في    قدم أصحاب الشكوى تعليقاتهم على ملاحظات الدولـة ا          ١-٥

 إلى أن الدولة الطرف ترى أن فرصة نجـاح دعـوى            ، وأشاروا فيها أولاً   ٢٠٠٩يناير  /الثاني
بيد أنهـم يزعمـون أنـه       .  كان يمكن أن تنجح    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٤المراجعة المقدمة في    

شيء يضمن أن القاضي المكلف بقضيتهم لم يكن سيعلن عدم مقبولية الدعوى بعد دفـع                لا
  فرنك سويسري، وهو مبلغ مرتفع للغاية بالنسبة إلى أصحاب الشكوى نظـراً           ٢ ٤٠٠مبلغ  

 الطعن في   المبلغ المذكور عرقلة عملية   ويدعون أن الغرض من طلب دفع       . دخل لهم  إلى أنه لا  
) الطعـن ( إن العريضة    وعلاوة على ذلك، كتب القاضي إليهم قائلاً      . إطار إجراءات اللجوء  

يعني أنها قدمت علـى غـير        ة غير جدية باللغة الألمانية، وهذا لا      موضع النظر قُدمت بطريق   
 أن الأسس التي اعتمدت     وأعلن القاضي أيضاً  . أساس، وإنما قدمت بطريقة خبيثة على نحو ما       

والأدلة الداعمة لها غير موثوق بها ولن تفضي إلى تعـديل القـرارات             (...) عليها العريضة   
ويرى أصحاب الشكوى أن هـذا الكـلام يعـني          .  صفة اللاجئ  همالسابقة، أي عدم منح   

  .بوضوح أن طعنهم، ببساطة، لن يحالفه الحظ على الإطلاق
 إلى أن الدولة الطرف لم تركز على هذه الظـروف           ويشير أصحاب الشكوى أيضاً     ٢-٥

ويـرى  . الخاصة أو أقوال القاضي، وإنما اكتفت بالاستشهاد بالأحكام القانونيـة عمومـاً           
ن الأمر، في الواقع، هو أن القضاة المكلفون بقضايا اللجوء يعانون مـن             أصحاب الشكوى أ  

  .بشأن القضايا الكثيرة المسندة لكل واحد منهمسريعة الضغط لإصدار قرارات 

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
 / آذار ٢٠قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في مـذكرة شـفوية مؤرخـة               ١-٦

 فهي، في المقام الأول، تذكر بملاحظاتها السابقة التي تطعن في مقبولية البلاغ،             .٢٠٠٩ مارس
. ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٥وتضيف أنها درست تعليقات صاحب الشكوى التي قدمها في          

.  صحيحاً وتشير إلى أن أصحاب الشكوى يعترفون بأن الدولة الطرف وصفت الوضع وصفاً           
وعليه، . لذي نظر في القضية رد الدعوى دون موافقة قاض ثانلذا، لم يكن في وسع القاضي ا

أبريـل  / نيسان ١٧فعله صاحب الشكوى، بأن القرار الصادر في         يمكن الجزم، عكس ما    لا
.  قد بت في نتيجة النظر النهائي في الأسس الموضوعية للقضية قبل التحقيـق فيهـا               ٢٠٠٨
يسري، تؤكد الدولة الطرف أنه حُـدد    فرنك سو  ٢ ٤٠٠يتعلق بالمبلغ المسبق، وقدره      وفيما
 / أيلـول  ١٤للمعدلات المناسبة التي اعتمدها قضاة المحكمـة الإداريـة الاتحاديـة في             اً  وفق

  ).قائمة المعدلات المذكورة متوفرة (٢٠٠٧ سبتمبر
قدمـه  ييجوز للجنة أن تنظر في بـلاغ        في جميع الأحوال،    وترى الدولة الطرف أنه       ٢-٦

 مـن   ٢٢لدولة الطرف التي تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة         شخص في إطار ولاية ا    
يزالـون موجـودين في      في القضية محل النظر، يؤكد أصحاب الشكوى أنهم لا        و. الاتفاقية
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 / حزيـران  ٢٩ القرار الـصادر في      مثلاً(غير أن قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية       . سويسرا
لـذا  . ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ٦ مجهولة منذ    توضح أن إقامة أصحاب الشكوى    ) ٢٠٠٧ يونيه

دليـل   يمكن إثبات وجود أصحاب الشكوى في سويسرا وأنه لا         خلصت المحكمة إلى أنه لا    
 بأنـه   ولم يقدم أصحاب الشكوى أي عناصر تدحض الاستنتاجات أعلاه، علماً         . على ذلك 

ولما كان  . ضيتهممن سويسرا في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في ق          اًيُحتمل أن ينقلوا قسر    لا
يسع الدولة   ، فإنه لا  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٦آخر تقرير طبي قدم إلى اللجنة يعود إلى         

وعلى هذا، تـرى الدولـة      . الطرف إلا أن تنحاز إلى استنتاجات المحكمة الإدارية الاتحادية        
  .إلى هذا الأساس الثانياً استناداً الطرف أن البلاغ غير مقبول أيض

لأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى يدعون أمام           وعن ا   ٣-٦
إلى تركيا قـد    اً  أن إعادتهم قسر  ) مثلما فعلوا قبلذاك أمام سلطات اللجوء السويسرية      (اللجنة  

ويـرى أصـحاب    .  من الاتفاقيـة   ٣يبلغ حد انتهاك الدولة الطرف التزاماتها بمقتضى المادة         
من أدلة الإثبات زائفـة أو      اً   عدد - خطأً -سويسرية اعتبرت   الشكوى أن سلطات اللجوء ال    

في قـوات   اً  وادعى صاحب الشكوى أن أفراد    . أهمية لها، واستنتجت أنه تعوزها المصداقية      لا
 لأنه اتُّهم بأنه تعاون مع حزب       ،٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٥الأمن قبضوا عليه وأساءوا معاملته في       

. ساعده، وأنه عاش مع زوجته في اسطنبول مدة سـنتين         له  اً  العمال الكردستاني، وأن صديق   
اً تتضمن في الصفحة الأولى أمر" دوغس"، تلقى نسخة من صحيفة ٢٠٠٢أغسطس  /وفي آب 

 ٢٥وفرّ صاحب الشكوى وزوجته وابنهما من تركيا، ووصلوا إلى سويسرا في . بالقبض عليه
  .٢٠٠٢أغسطس /آب
 في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة نفس        وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يردد        ٤-٦

وترى الدولة الطرف من    . الادعاءات التي قدمها في طلب اللجوء، دون إضافة عناصر جديدة         
 طعـن   في أسباب قرار السلطات الوطنية في هذه الحالة وإنما       شكيك في   مجال إلى الت   ثم أنه لا  

  .صاحب الشكوى في تقييم السلطات للوقائع والأدلة
 الدولة الطرف بالإجراءات الكثيرة التي قـدمها أصـحاب الـشكوى في             وتذكّر  ٥-٦

ورد المكتـب   . ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٣للجوء في   اً  فقد قدم صاحب الشكوى طلب    . سويسرا
وأخذ المكتب في الحسبان التحقيق الذي      . ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٩الاتحادي للجوء طلبه في     

عاءات صاحب الشكوى بأنها غير موثوق بها،       أجرته سفارة سويسرا في تركيا التي وصفت اد       
. منها نسخة مزورة من صـحيفة      -وخلصت إلى أن صاحب الشكوى استعمل أدلة زائفة         

 كـانون   ٢في هذا القرار إلى اللجنة الاتحاديـة للاجـئين في           اً  وقدم صاحب الشكوى طعن   
 ـ     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٨وفي  . ٢٠٠٤يناير  /الثاني تنتاجات ، أكدت اللجنة الاتحاديـة اس

  .المكتب الأولية
، قدم صاحب الشكوى إلى المكتب الاتحادي للجوء        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٠وفي    ٦-٦
لإعادة النظر في قضيته، هذا الطلب وُصف بأنه طلب مراجعة فأحيـل علـى اللجنـة                اً  طلب
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 ردت اللجنـة  اً،ولما لم يدفع صاحب الشكوى الرسوم المطلوبـة مـسبّق   . الاتحادية للاجئين 
  .تحادية طلبه دون أن تنظر فيهالا
 لكنه تراجع   اً،، قدم صاحب الشكوى طلب مراجعة ثاني      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٦وفي    ٧-٦

 ـ      اً، أيض ٢٠٠٦فبراير  /وفي شباط . )٢(عنه لاحقا   اً، قدم صاحب الشكوى طلب مراجعة ثالث
قدمها  رأت أن الشهادات الطبية التي       ، حيث ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨ الاتحادية في    ردته اللجنة 

أساس  لااً  مورست عليه سابق   صاحب الشكوى لدعم ادعاءاته المتعلقة بأعمال التعذيب التي       
لها من الصحة ولم تسمح بدحض الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة الاتحادية بخصوص             

قدمه صاحب الشكوى، لم تقتـصر اللجنـة         وعلى عكس ما  . مصداقية صاحب الشكوى  
فحسب الدولة الطرف، أحاطـت اللجنـة       . لى رد طلب المراجعة   الاتحادية في هذا الشأن ع    

بالشهادات الطبية الجديدة التي تشير إلى أن زوجة صاحب الشكوى قد عانت            اً  الاتحادية علم 
 نفسية بعد رد طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، وقررت إحالة القضية             اضطرابات

، رد هذا المكتب    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣وفي  . إلى المكتب الاتحادي للهجرة للمزيد من التحقيق      
 المشار إليها لم تكن نتيجة      الاضطراباتأن  اً  طلب إعادة النظر في قضية صاحب البلاغ، معتبر       

وتلاحـظ الدولـة    . لاضطهاد السلطات التركية، وأن العلاج الطبي المناسب متاح في تركيا         
  .الطرف أنه لم يقدَّم أي طعن في هذا القرار

عـادة  لإاً  رابعاً  ، قدم صاحب الشكوى طلب    ٢٠٠٦ديسمبر  /ون الأول  كان ١١وفي    ٨-٦
 جاء فيـه، أولاً،     ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٨وقدم محضر استجواب مؤرخ في      . النظر في قضيته  

، اعترف بأنه تعاون مع حزب العمال الكردسـتاني عـن        .أ. أن أحد المتهمين، وهو السيد أ     
 الوثائق إلى جهـات منـها صـاحب         طريق توزيع صحف ومجلات وسواها وأنه سلم تلك       

أن يمـدها بعنـوان     . أ. ، أن سلطات التحقيق طلبت إلى السيد أ       الشكوى؛ وورد فيه، ثانياً   
التي حلت محل اللجنة الاتحادية للجوء       -وردت المحكمة الإدارية الاتحادية     . صاحب الشكوى 

لنسخة المقدمـة   ا (٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩ هذا الطلب في     - ٢٠٠٧يناير  /في كانون الثاني  
أساس له من الـصحة،      وأعلنت المحكمة الإدارية أن محضر الاستجواب المذكور لا       ). متوفرة

خاصة بالنظر إلى أن محتواه يتعارض مع استنتاجات كل من المكتب الاتحادي للهجرة واللجنة              
 الاتحادية للجوء بشأن عدم مصداقية صاحب الشكوى في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها            

وتلاحظ الدولة الطرف في هذا المقام أن الـسفارة السويـسرية           . سفارة سويسرا في تركيا   
يوجد لدى الشرطة أي محضر عن الأنشطة السياسية          أنه لا  ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢١أكدت في   

بالقبض عليه، وأنه غير ممنوع من      اً  الدرك أصدر أمر   الشرطة ولا  لصاحب الشكوى، وأنه لا   
تقدم، أعربت المحكمة الإداريـة الاتحاديـة عـن          وعلاوة على ما  . رالحصول على جواز سف   

  .اًشكوكها البالغة بشأن صحة محضر الاستجواب المشار إليه آنف
__________ 

تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة نسخة من قرارين عن المسألة أصدرتهما اللجنة الاتحادية للاجـئين، وهمـا                  )٢(
 .ى الترتيب عل٢٠٠٦فبراير / شباط١٦ و٢٠٠٦فبراير / شباط١٠مؤرخين 
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اً أن أصحاب الشكوى قدموا طلب مراجعـة خامـس        اً  وتوضح الدولة الطرف أيض     ٩-٦
 ويبدو أنهم حاولوا إثبـات صـحة محـضر التحقيـق          . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨في  اً  مؤرخ
 دون التعليق على صحته في ضوء استنتاجات سفارة سويسرا في تركيا، وفـق              ،٢٠٠١ لعام
، ردت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٧وفي  . ذكرته الدولة الطرف   ما

الطلب، معتبرة إياه غير جدي؛ وفي نهاية المطاف، لم تنظر في أسسه الموضوعية بسبب عـدم                
وتخلص الدولة الطرف إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة نظر . ءات المتعلقة بهدفع رسوم الإجرا 

نظرة شاملة في ادعاءات صاحب الشكوى، وكذلك اللجنة الاتحادية للجوء والمحكمة الإدارية            
  .الاتحادية في مناسبات عدة

وتنظر الدولة الطرف بالمزيد من التدقيق في ادعاءات أصحاب الشكوى في ضـوء               ١٠-٦
يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تطرد أي شخص،           وتذكّر بأنه لا  .  من الاتفاقية  ٣دة  الما

في إطار ولايتها، إن وجدت أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود خطـر حقيقـي لتعرضـه                
يدخل ضمن ولاية دولة طرف، أمكن هذه الدولة أن تطرده،  فإن كان الشخص لا . للتعذيب

يمكن إثبات وجـود أصـحاب       وفي الحالة موضع النظر، لا    . بقتنط  لا ٣ومن ثم فإن المادة     
تنطبق عليهم، حسب الدولة الطرف، ومن        لا ٣إذن، فالمادة   . الشكوى المستمر في سويسرا   

  .وجود لأي انتهاك لهذا الحكم في هذه القضية ثم فلا
يذ  بشأن تنف  ١إن الدولة الطرف، وقد استذكرت سوابق اللجنة وتعليقها العام رقم             ١١-٦

، تؤيد الأسباب التي ذكرها المكتب الاتحادي للاجئين والمحكمة الإداريـة الاتحاديـة             ٣المادة  
وتذكّر بسوابق اللجنة الـتي     . دعم قراراتهما رد طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى        ل

جاء فيها أن وجود نمط ثابت لانتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان ليس               
بد مـن   بعينه قد يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده، ولا     اً  لاستنتاج أن شخص  اً  يكافاً  سبب

، ٣ من المادة    ١وجود أسباب إضافية قبل اعتبار احتمال التعرض للتعذيب، لأغراض الفقرة           
  ".وشخصياًاً وحقيقياً متوقع"
أصحاب وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة نظرت في عدد من البلاغات بالنيابة عن               ١٢-٦

وتشير إلى أن اللجنـة خلـصت في        . شكاوى يدعون أنهم قد يتعرضون للتعذيب في تركيا       
سيما عندما كان الأمر يتعلق      للقلق، لا اً  الماضي إلى أن وضع حقوق الإنسان هناك كان مثير        

بمناضلي حزب العمال الكردستاني، الذين كان يمكن أن يتعرضوا للتعذيب على يد أجهـزة              
 ٣أن اللجنة، عندما خلصت إلى أن الإعادة القسرية قد تفضي إلى انتهاك المادة              بيد  . )٣(الأمن

لـصالح الحـزب، وأنهـم    اً   سياسي ناشطينمن الاتفاقية، أثبتت أن أصحاب الشكوى كانوا        
احتجزوا وعذبوا قبل مغادرتهم تركيا، وأن ادعاءاتهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب دعمت بأدلة            

__________ 

، ٤-٦، الفقـرة    أورهان ضد السويد  ،  ٩٧/١٩٩٧تشير الدولة الطرف، في جملة ما تشير، إلى البلاغ رقم            )٣(
 .١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١٢الآراء المعتمدة في 
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غير أن اللجنة، في بلاغين سابقين ضد سويسرا،        . لشهادات الطبية من مصادر مستقلة، مثل ا    
  . من الاتفاقية٣إلى تركيا لن يخل بالمادة اً خلصت إلى أن إعادة أصحاب شكوى قسر

، ضـد سويـسرا   . د. هوتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة، في أحد الـبلاغين،             ١٣-٦
، لاحظت، في جملـة     ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٣٠، الآراء المعتمدة في     ١١٢/١٩٩٨رقم   البلاغ

لاحظت، أن صاحب الشكوى لم يحاكم قط على وقائع محددة، وأن المحاكمات كانـت               ما
ولاحظت اللجنة  . تتعلق بأقارب له كانوا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، وليس به هو           

 أو أن شيء يشير إلى أن صاحب البلاغ تعاون مع الحزب بعد مغادرتـه تركيـا          أنه لا اً  أيض
ضـد  . م. ك،  ١٠٧/١٩٩٨وفي البلاغ رقم    . السلطات التركية أقاربه تعرضوا للترهيب من     

، أخذت اللجنة بعين الاعتبار عدم وجود شيء يثبت أن صاحب الشكوى تعاون مع            سويسرا
  .حزب العمال الكردستاني بعد مغادرته تركيا

موضع النظر، بعد أن حللت     وتذكّر الدولة الطرف بأن سلطاتها المختصة، في القضية           ١٤-٦
، خلصت إلى أن ادعاءات صـاحب الـشكوى بـأن           شاملاً  جميع العناصر الوجيهة تحليلاً   

السلطات التركية قبضت عليه وأساءت معاملته واضطهدته بـسبب الاشـتباه في ارتباطـه              
 اًفالدولة الطرف تذكّر، أولاً، بأن سفارة سويسرا في تركيا أجرت تحقيق . بالحزب غير معقولة  

وجود لمحضر سياسي    ، أنه لا  ٢٠٠٣أكد، بعد التدقيق في الموضوع في عام        اً  تركياً  وأن محامي 
بالقبض عليه، وأنه   اً  لدى الشرطة التركية ضد صاحب الشكوى، وأن الشرطة لم تصدر أمر          

 ١٨وعليه، لم يترتب على الاستجواب المـسجل في         . لم يُمنع من الحصول على جواز سفر      
إلقاء القبض  /، الذي ضمّنه صاحب الشكوى بلاغَه، إصدار أمر بالبحث        ٢٠٠١أبريل  /نيسان

وأشارت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى الأمـر نفـسه في قرارهـا            . على صاحب الشكوى  
يدعيـه صـاحب     ولم ترد المحكمة الإدارية، عكس مـا       .٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩ المؤرخ

 في صـحة   اإلى مجـرد شـكوكه     اًالشكوى، طلب المراجعة الرابع الـذي قدمـه اسـتناد         
  .المذكور المحضر

من الـسلطات، لكـان   اً وترى الدولة الطرف أنه لو كان صاحب الشكوى مطلوب         ١٥-٦
على تقديم إثباتات مستندية أخرى، مثل تأكيدات عمليات القبض عليه أو أوامر القبض          اً  قادر

الرسمية الصادرة في حقه أو محاضر تحقيقات الشرطة أو قرارات الاتهام أو المراسلات مع محاميه   
وفيما يتعلق بمحضر الاستجواب الذي قدمه صاحب الشكوى، تؤكد         ). أو هيئة الدفاع عنه   (

ويقوي هذا الوضعُ الـشكوك  . تزال تجهل اسم المدعي العام الذي وقعه أنها لاالدولة الطرف  
  .التي تظل تحوم حول صحة المحضر المذكور

أن صاحب الشكوى قدم إلى المكتب الاتحادي للهجرة      اً  وتلاحظ الدولة الطرف أيض     ١٦-٦
 ـ. لدعم دعـاواه )) Örnek 29" (٢٩أورنيك "ويسميان (من أمرين بالقبض اً نسخ ص وفح

 .اًدقيقاً ، فحص)النسخة متوفرة (٢٠٠٠أغسطس / آب٤المكتب الأمر الأول، وهو مؤرخ في 
وتتضمن الوثيقة التي   . وتلاحظ الدولة الطرف أن أمري القبض أصدرتهما محكمتان في تركيا         



CAT/C/46/D/352/2008 

11 GE.11-44051 

تحمل ختم  غير أن الوثيقة    .  وقعها ياًقدمها صاحب الشكوى ترويسة مَحكمة، ويبدو أن قاض       
وترى الدولة الطرف   .  مدع عام  ختموتشك الدولة الطرف في أن يضع قاض        . النيابة العامة 

أن من الصعب فهم كيف يمكن لشخص صدر في حقه أمر بالقبض عليـه أن يكـون                 اً  أيض
وكان مما لاحظته السفارة السويسرية أن الشرطة لم        . بحوزته النسخة الأصلية من ذلك الأمر     

شكوى نسخة من الأمر المـذكور آنفـا        ولم يقدم صاحب ال   . تطلب قط صاحب الشكوى   
النظر اً  وعليه، ترى الدولة الطرف أنه ليس ضروري      . بعد أن أمِدّ بنسخة من تقرير السفارة       إلا

وقالت الدولة  . في طلب صاحب الشكوى للتحقق من صحة الأمر المذكور لدى محام تركي           
 خـتم اً   عليها أيض  نفس خصائص الأولى، أي أن    " ٢٩أورنيك  "الطرف إن للاستمارة الثانية     

  .المدعي العام
 ،٢٠٠٠ أكتـوبر / تشرين الأول٢الصادرة في " دوغوس"أما النسخة المطبوعة من صحيفة       ١٧-٦

بالصيغة التي قدمها صاحب الشكوى، فتوضح الدولة الطرف أن سفارة سويسرا في تركيـا              
فالعدد . ورةوتبين، بعد التحقيق في المحفوظات، أن النسخة مز       . اتصلت بموظف في الصحيفة   

يتحدث عن أمر بالقبض على صاحب        لا ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢الأصلي الصادر في    
عـن المحتـوى   اً  فمحتوى الصفحة الأولى من الأصل يختلف تمام      . يورد صورته  الشكوى ولا 

" بيـان الملكيـة والتـأليف     "وعلاوة على ذلـك، كـان       . الذي قدمه صاحب الشكوى   
)Impressum(   صفحة الرابعة، غير صحيح في النسخة الـتي قـدمها صـاحب            ، الوارد في ال

وفي الختام، كان العنوان في الصفحة الأولى من الصحيفة الأصلية باللون الأحمـر،             . الشكوى
وعليه، تعتقـد الدولـة     . لكنه ورد باللون الأبيض في النسخة التي قدمها صاحب الشكوى         

 صاحب الـشكوى، وهـذا يؤكـد        الطرف أنه لم يُنشر في الصحيفة أي أمر بالقبض على         
  .استنتاجات المحامي التركي الذي اتصلت به السفارة السويسرية، وقد سبق بيان ذلك

وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن اضطهاده تتعارض مع             ١٨-٦
  ففي الشهادة التي أدلى بها إلى الشرطة بوصفه طالب لجوء، ادعى         .اًملابسات إغلاق محله نهائي   

كشفته اللجنـة الاتحاديـة      أما ما . ٢٠٠٠سبتمبر  /أن الشرطة التركية أغلقت محله في أيلول      
 أن محل صاحب    ٢٠٠٣يوليه  /للاجئين، فهو أن السفارة السويسرية في تركيا أبلغت في تموز         

ولم .  وليس الشرطة٢٠٠٢يوليه /الشكوى أغلقه أخ صاحب الشكوى في واقع الأمر في تموز         
  . أي ملاحظات في هذا الصدديقدم صاحب الشكوى

وتذكّر الدولة الطرف بأن سلطاتها المعنية باللجوء وصـفت ادعـاءات صـاحب               ١٩-٦
فالاضطرابات الصحية التي يعاني منها هـو       . الشكوى أنه تعرض للاضطهاد بأنها غير معقولة      

وقد تأكد ذلك بالخصوص    . وزوجته ليست نتيجة لاضطهاد، وإنما تعزى إلى أسباب أخرى        
ظهـرت بعـد    ) مثل العنف المترلي  ( صاحب الشكوى    التي يعانيها الاضطرابات النفسية    لأن

  .٢٠٠٣ديسمبر /رفض منحه اللجوء السياسي، في كانون الأول
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وتعلن الدولة الطرف أنها تؤيد، في ضوء الاعتبارات الثلاثة، الأسباب التي قـدمها               ٢٠-٦
دية عندما خلصا إلى أن ادعاءات صـاحب        المكتب الاتحادي للاجئين والمحكمة الإدارية الاتحا     

يفيد بأن ثمة    وتؤكد أن العرض الذي قدمه صاحب الشكوى لا       . الشكوى تنقصها المصداقية  
شيء يشير إلى  وعليه، فلا. جادة تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في تركيااً  أسباب

اً وشخـصي اً وحقيقياً عمتوقاً وجود أسباب جادة تفيد بأن أصحاب الشكوى يواجهون خطر      
  .وا قسراًأُبعدبأن يتعرضوا للتعذيب في تركيا إن 

وتنهي الدولة الطرف ملاحظاتها بدعوة اللجنة إلى إعلان البلاغ غير مقبول بـسبب         ٢١-٦
 من الاتفاقية علـى الحالـة       ٣لية وبسبب عدم انطباق المادة      عدم استنفاد سبل الانتصاف المح    

 رد البلاغ على أساس أن صاحب الشكوى ليست لـه صـفة             - ثانوياً -موضع النظر، أو    
من سويـسرا   اً  تمثل انتهاك  إلى تركيا لا  اً  الضحية، أو تقرر أن إعادة أصحاب الشكوى قسر       

  . من الاتفاقية٣لالتزاماتها بموجب المادة 

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
 الشكوى تعليقاته على ملاحظـات      ، قدم محامي صاحب   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦في    ١-٧

فعن استدلال الدولة الطرف المتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد أن           . الدولة الطرف 
فهـو  . سيشارك في النظر في القضية، مسألة نظرية بحتة       اً  ثانياً  التفسير المقدم، ومؤداه أن قاضي    

يمكن للقضاة المطلوب منهم     يث لا يرى أن عبء عمل المحكمة الإدارية الاتحادية من الثقل بح         
على الأسس الموضوعية لكل قضية نظر اً كافياً إبداء رأي ثان في قضية بعينها أن يطلعوا اطلاع

  .فيها قاض آخر
أنه على صلة بأصحاب الشكوى، وأنه يتلقى اتصالات هاتفية         اً  ويوضح المحامي أيض    ٢-٧

ندما أمدوه بعناصر إضافية لآخر طلب      عاً  وكان آخر اجتماع له معهم شخصي     . منهم بانتظام 
يمكن إمداد سلطات الدولة الطرف بعنوان أصحاب الشكوى         ويضيف أنه لا  . مراجعة قدموه 

  .في ظل الظروف المحيطة بالقضية محل النظر
 ٤الصادرين في   " ٢٩أورنيك  "وفيما يتعلق باستنتاج الدولة الطرف أن أمرَي القبض           ٣-٧
 مدع عام، ما يحملان ختم مزوران لأنه٢٠٠٥يناير /ثاني كانون ال١٠ و٢٠٠٠أغسطس /آب

ا أقرباؤهم  ميوضح المحامي أن أصحاب الشكوى لم يحضروا الوثيقتين بأنفسهم وإنما أمدهم به           
ولم يفحص المحامي التركي الذي يعمل مع السفارة السويسرية الـوثيقتين، وإنمـا             . في تركيا 

ا أن صاحب الشكوى قـدم الـوثيقتين        حللهما موظف في سويسرا خلص إلى القول إنه بم        
لكن الموظف لم يؤكـد أن      .  المدعي العام، إذن فهما مزيفتان     ما تحملان ختم  الأصليتين وأنه 

ويضيف المحامي أن صاحب الـشكوى كـان يعـرف أن           . الاستمارتين نفسيهما مزورتان  
 أقاربه  عندما طلب إلى   السلطات السويسرية كانت تشك في صحة الأمر بإلقاء القبض الأول         
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 المدعي العام علـى وثيقـة     ختمأن يمدوه بنسخة من أمر القبض الثاني، وربما أبلغهم بمشكلة           
  . المدعي العامختماً ومع ذلك، أمده أقاربه بالأمر وعليه أيض. محكمة

 ـ           ٤-٧  أن الـسفارة    اً،ويدعي المحامي، في موضوع إغلاق محل صاحب الـشكوى نهائي
 يكن يدرك، حسب المحامي، ملابـسات       ة لم مدة بلدي السويسرية اعتمدت على تصريحات ع    

فقد قال العمدة إن المحل المعني كان يديره صاحب الشكوى وأخوه           . قضية صاحب الشكوى  
لمدة سنة أو سنتين، وإنه سمع قبل نحو عام أن الأخ أغلقه وأن صاحب الشكوى سـافر إلى                  

 أن صاحب الشكوى كان يملك      وهواً  واحداً  ويرى المحامي أن هذا الكلام يثبت أمر      . الخارج
وعليه، . أنه لم يستطع تبيّن أسباب مغادرة صاحب الشكوى البلاد        اً   وادعى العمدة أيض   .محلاً
  .كان صاحب الشكوى أوضحه لسلطات اللجوء السويسرية يوجد تعارض مع ما فلا
وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف أن المشكلات الصحية الـتي يعانيهـا صـاحب                ٥-٧

 ـ          الشكوى    اً،نفـساني اً  حدثت بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه، يوضح المحامي أن طبيب
 نتيجة  صدمةاضطراب الكرب التالي لل   باً  استنتج أن صاحب الشكوى كان مصاب     ،  .ب .إ .م

وأضاف المحامي أن من الواضـح أن صـاحب الـشكوى أصـيب     . تعرضه لتعذيب شديد 
تكفل عدم ديد بمغادرة البلاد دون حماية بالاكتئاب بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه، والته

لتقريـر  اً كافياً  ومضى المحامي يقول إن الدولة الطرف لم تولي اهتمام      .اًللتعذيب مجدد تعرضه  
  .الخبير في الطب النفسي

، أمد محامي صاحب الشكوى اللجنة بأربعة تقـارير         ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٢وفي    ٦-٧
عيـادة ضـحايا التعـذيب والحـروب        ( ا أطباء والصليب الأحمـر السويـسري      أعده

)“Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK”(( الـشكوى، في   بشأن صـاحب 
لفترة ويوضح المحـامي أن    . ٢٠٠٩، وتقرير طبيب بشأن زوجته في عام        ٢٠١٠-٢٠٠٩ ا

لأنه لم يعـد    " ٢٠٠٨في عام    صاحب الشكوى بدأ يراجع عيادة ضحايا التعذيب والحروب       
مبرحـة في   اً  ألاماً  وكان صاحب الشكوى يعاني أيض    ". تحملون معاناته النفسية  هو وعائلته ي  

 وجاء في التقرير الطبي     .في جسده، إضافة إلى وجع في الرأس      اً  وجرباً  أعضائه التناسلية وحروق  
 أن صاحب الشكوى كـان      ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٢للعيادة المذكورة المؤرخ في     

وفي نهاية عام . ات الماضي بسبب التعذيب الذي مورس عليهباضطراب استرجاع صدماً مصاب
 كـانون   ٧ -نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٢(، عولج صاحب الشكوى في عيادة نفسية        ٢٠٠٩
، أن  ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاني   ١أعدته العيادة في    وجاء في تقرير    ). ٢٠١٠يناير  /الثاني

ي بسبب التعذيب الـذي     باضطراب استرجاع صدمات الماض   اً  صاحب الشكوى كان مصاب   
وكان في بعض الأحيان يتصرف بعدوانية شديدة في        . تعرض له، وأنه كان يفكر في الانتحار      
  .العيادة ويرفض التواصل مع أي شخص
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اً وقال المحامي إنه جاء في التقارير الطبية أن صاحب الشكوى كـان يعـاني أيـض                 ٧-٧
وعلاوة ". كوابيس وسوى ذلك  مشكلات أخرى مثل اليأس والإحباط وضعف التركيز وال       "

  .اًشديداً على ذلك، كان يخاف من أفراد الشرطة خوف
، .بالجهاز البولي، الدكتور جاً مختصاً أن طبيباً  ويلاحظ محامي صاحب الشكوى أيض      ٨-٧

وقال المحامي إن الطبيب،    . لم يكتشف أي مشكلات في الأعضاء التناسلية لصاحب الشكوى        
، أعرب عن رأي مفاده أن صاحب الـشكوى         ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٤في تقريره المؤرخ    

  .)٤(وألمح إلى أن آلامه نفسية وليست بدنية"  التعذيبحطمهرجل "
هـي  ويؤكد المحامي أنه يتضح من هذه المعلومات أن مشكلات صاحب الشكوى              ٩-٧

ويـشير  . حاليـاً  غير مستقر اً  وأنه هو وعائلته يعانون وضع    ما تعرض له من تعذيب،      نتيجة  
فالأطبـاء لم يحققـوا في      . المحامي إلى أن التقارير الطبية المقدمة جاءت نتيجة مساعدة طارئة         

 ومهما يكن مـن     .اًالأسباب الجذرية لمشكلات صاحب الشكوى وإنما حاولوا إسعافه مؤقت        
. أمر، فإن صاحب الشكوى ردّد على مسامع جميع الأطباء أنه تعرض للتعـذيب في تركيـا              

 أن  ٢٠١٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٥ه الصليب الأحمر السويسري في      وجاء في تقرير أعد   
بسبب حالة زوجها الصحية وسلوكه العدواني والوضع       اً  زوجة صاحب الشكوى تعاني أيض    

  .غير المستقر الذي يعيشونه

  معلومات إضافية من الدولة الطرف    
علـى  ، أكدت الدولة الطرف موقفها الـسابق وردت         ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩في    ١-٨

وتشير، بخصوص الألم الذي يعانيه صـاحب       . ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٢تعليقات المحامي في    
الشكوى في أعضائه التناسلية، إلى أن الخبير الطبي الذي فحص صاحب الشكوى انتـهى إلى         

  .أنه لا تظهر عليه إصابات تفيد بأنه تعرض لسوء معاملة
قارير الطبية المقدمة إلى اللجنة تذكر أن       إلى أن مختلف الت   اً  وتشير الدولة الطرف أيض     ٢-٨

بيد أنها تؤكد أن تقرير عيادة ضحايا . ب في تركيا يعذتحدث عن تعرضه للت   صاحب الشكوى   
 ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦المؤرخ  ) الصليب الأحمر السويسري  (التعذيب والحروب   

لاثة أشهر في    سنة، لمدة ث   ٢٥يفيد بأن صاحب الشكوى أوضح أنه احتجز وعذب، وعمره          
وتشير الدولة الطرف إلى    . مركز للشرطة، وأنه عُرض لصدمات كهربائية في أعضائه التناسلية        

أي أنه ألقي عليه القبض      -أعلنه لسلطات اللجوء السويسرية      أن هذا الوصف يتناقض مع ما     
في وأسيئت معاملته في مناسبات عدة، لمدة يوم أو يومين، دون أن يذكر أنه تعرض للتعذيب                

تتعـارض مـع    وعليه، فإن التقارير الطبية التي قدمها صاحب الشكوى لا  . أعضائه التناسلية 

__________ 

أن يبدي رأيه في قـضية      . يتبين من وثائق الملف أن عيادة ضحايا التعذيب والحروب طلبت من الدكتور ج             )٤(
 .صاحب الشكوى
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تعـزى إلى أعمـال    الاستنتاج القائل إن المشكلات النفسية التي يعانيها صاحب الشكوى لا  
  .تعذيب سابقة

  معلومات إضافية من صاحب الشكوى    
. توضيحات إضـافية  ، قدم محامي صاحب الشكوى      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣١في    ١-٩

وقال إنه يعترف بأن الدولة الطرف كانت مصيبة عندما ذكرت أن تقرير عيـادة ضـحايا                
 ٢٠٠٩ديـسمبر   /المؤرخ في كانون الأول   ) الصليب الأحمر السويسري  (التعذيب والحروب   

 غير أنـه يوضـح أن  . يشير إلى إلقاء القبض على صاحب الشكوى وتعذيبه لمدة ثلاثة أشهر   
ويعتقد المحامي أن   . بُحث مع صاحب الشكوى، دون حضور مترجم فوري         ما التقرير عكَس 

ويؤكد ذلـك،   . الطبيب النفساني الذي فحص صاحب الشكوى ربما أساء فهم توضيحاته         
 ١٠حسب المحامي، نص رسالة من مسؤولَين في عيادة ضحايا التعذيب والحروب بتـاريخ              

كوى قال، في ذلك الحين، إنـه        جاء فيها أنه افتُرض أن صاحب الش       ٢٠١٠أغسطس  /آب
وقـال المـسؤولان إن     . سُجن مرات عدة على مدى ثلاثة أشهر، وليس طوال هذه المـدة           

  .يثق في مواطني بلده صاحب الشكوى رفض خدمات الترجمة الفورية لأنه لا
فتـئ صـاحب الـشكوى       وجاء على لسان المحامي أن هذا الكلام ينسجم مع ما           ٢-٩

، وفي المرة الأخيرة في نهايـة     ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٥في المرة الأولى في     ، وهو أنه اعتُقل     يؤكده
ونصف شهر، فإن المحامي يرى أنـه       اً  ومع أن هذه الفترة تشمل شهر     . ٢٠٠٠أغسطس  /آب

ينبغي استذكار أن هذه الأحداث وقعت منذ أكثر من عشر سنوات وأنه ينبغي اعتبار بعض               
  .الاختلافات في تقدير صاحب الشكوى عادية

وفيما يتعلق بالتعذيب بالكهرباء الذي قيل إن صاحب الشكوى تعرض له، وفـق               ٣-٩
 أنه جاء نتيجة سوء تفاهم بـسبب قلـة إلمـام            اً،، يرى المحامي، مجدد   .ذكره الدكتور ج   ما

وأوضحت عيـادة ضـحايا     . صاحب الشكوى باللغة الألمانية، وعدم وجود مترجم فوري       
 أن المريض، في ذلك الحين، وصف الـشعور بـالألم           التعذيب والحروب، في رسالة جديدة،    

 تعـذيب لوكأنه صعق كهربائي في أعضائه التناسلية، وقد أُوِّل هذا الكلام على أنه وصف ل             
، عندما فحص صـاحب الـشكوى،   . ويعتقد المحامي أن الدكتور ج     .اً تعرض له سابق   الذي

  .ضُلّل كذلك، لأن الجلسة جرت دون حضور مترجم فوري
 ٧مؤرخـة   . ، قدم المحامي رسالة مـن الـدكتور ج        ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٩وفي    ٤-٩

 ٢٠٠٩أن الجلسة مع صاحب الشكوى في عـام         طبيب   يؤكد فيها ال   ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
 ويوضح أنه ربما أساء الفهم فظنّ أن صاحب الـشكوى         ،عقدت دون حضور مترجم فوري    

عُـرض لـصدمات كهربائيـة في    تعرض للتعذيب، في حين أنه قال له إنه يشعر بألم وكأنه         
لأن عيادة ضـحايا التعـذيب      اً  ويقول المحامي إن هذه المعلومة مهمة جد      . أعضائه التناسلية 
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في ذلـك الوقـت، وربمـا    .  الذي أعده الـدكتور ج     ٢٠٠٩والحروب درست تقرير عام     
  .به تأثرت

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
 في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب، أن تقرر           قبل النظر في أي ادعاء يرد       ١-١٠
وقد تأكدت اللجنـة، أولاً،     .  من الاتفاقية  ٢٢إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة          ما

 من الاتفاقية، من أن المسألة نفـسها لم تبحـث           ٢٢من المادة   ) أ(٥تقتضيه الفقرة    وفقاً لما 
  . من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدوليةيجري بحثها في إطار أي إجراء آخر ولا
ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ لأن صاحب الشكوى              ٢-١٠

لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت طلب المراجعة             
 .اًنه لم يدفع الرسوم المطلوبة مسبق     الخامس الذي قدمه صاحب الشكوى دون أن تنظر فيه لأ         

أن القاضي المكلف بقضية صاحب الشكوى، عندما رد طلب المساعدة          اً  وتلاحظ اللجنة أيض  
على اعتبار أن فـرص  اً أولياً القانونية، قيّم طلب المراجعة الذي قدمه صاحب الشكوى تقييم      

وقد اعترفت  . بطبيعتهاً  نجاحه ضئيلة، وأعرب عن شكوكه في احتمال أن يكون الطلب فاسد          
  .الدولة الطرف بهذا الأمر

من الطعون، منها طلبـات     اً  وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى سبق أن قدم عدد          ٣-١٠
إلى اً  أن صاحب الشكوى طلب المراجعة اسـتناد      اً  وتلاحظ أيض . المراجعة، وأن أغلبها رفض   

. كردسـتاني اسمـه   رسالة تؤكد صحة محضر محكمة ذكر فيه أحد مناصري حزب العمال ال           
 محـضر   درستوتلاحظ اللجنة أن سلطات اللجوء السويسرية، مهما يكن الأمر، كانت قد            

وفي ضـوء ذلـك،     . المحكمة المذكور في إطار الطعون السابقة التي قدمها صاحب الشكوى         
ورغم توضيح الدولة الطرف أن القاضي المكلف لم يقيم الأسس الموضوعية للقضية، وأنه لو              

من قاض ثـان، فـإن      اً  إضافياً  ضية، لكان على القاضي المشار إليه أن يلتمس رأي        رُفضت الق 
لمنعه من النظر   اً  كافياً  اللجنة غير مقتنعة بأن هذا السبيل المحدد من سبل الانتصاف يمثل أساس           

يكفي من أدلة    دامت ادعاءات صاحب الشكوى مدعّمة بما      في الأسس الموضوعية للبلاغ ما    
  .لأغراض المقبولية

سبيل الانتصاف المحدد   سبب أهمية   أن الدولة الطرف لم توضح      اً  وتلاحظ اللجنة أيض    ٤-١٠
فهي ترى أن الدولة الطـرف      . في القضية قيد النظر    - أي طلب المراجعة الخامس    -المحتج به   

اً اقتصرت على الاحتجاج بتوفر سبيل الانتصاف المذكور وفعاليته المحتملة دون أن تقدم مزيد            
وفي ظل هذه الظروف، وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف، ترى اللجنة أن             . ضيحمن التو 

  .أصحاب الشكوى قدموا معلومات كافية تسمح لها بالنظر في الأسس الموضوعية للقضية
واحتجت الدولة الطرف بسبب ثان كيلا يُقبل البلاغ، وهو أن سلطاتها خلصت إلى              ٥-١٠

تنطبق، من ثم، علـى       لا ٣ا غير مؤكد، وأن المادة      أن وجود أصحاب الشكوى في سويسر     
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، ) أعلاه ٢-٧انظر الفقرة   (برد محامي صاحب الشكوى     اً  وأحاطت اللجنة علم  . هذه القضية 
ففـي  . أي كونه على اتصال دائم بأصحاب الشكوى ويتلقى منهم مكالمات هاتفية بانتظام           

  .بق على القضية موضع النظرتنط ترى اللجنة أن أحكام الاتفاقية لا ظل هذه الظروف، لا
أنه يثير قضايا    وفي ضوء الاعتبارات المتقدمة الذكر، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول بما            ٦-١٠

  . من الاتفاقية، وتقرر النظر في أسسه الموضوعية٣في إطار المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
صحاب الشكوى إلى تركيـا     على اللجنة أن تبت فيما إذا كانت الإعادة القسرية لأ           ١-١١

 من الاتفاقية التي تنص على عدم       ٣ من المادة    ١لالتزامات الدولة بمقتضى الفقرة     اً  تعد انتهاك 
إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب       ") إبعاده قسراً ("جواز طرد أي شخص أو إعادته       

  .حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب
، لدى تقييمها مدى وجود أسباب حقيقية تحمل على الاعتقـاد بـأن             وعلى اللجنة   ٢-١١

صاحب الشكوى وزوجته قد يتعرضان للتعذيب إن أعيدا إلى تركيـا، أن تراعـي جميـع                
الاعتبارات المناسبة، منها وجود نمط ثابت من انتهاكات جسيمة أو صـارخة أو جماعيـة               

ان صـاحبا الـشكوى قـد       إذا ك  ماتحليل هو تحديد    هذا ال بيد أن هدف    . لحقوق الإنسان 
وتؤكد اللجنة أن وجود نمط مـن       . ن إليه اللتعذيب في البلد الذي قد يعاد     اً  يتعرضان شخصي 

يعتبر في   الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا            
 ،دته إلى البلد  اعإلدى   بعينه قد يتعرض للتعذيب      اًشخصلخلوص إلى أن    لاً  كافياً  حد ذاته سبب  

وفي . للتعـذيب اً   تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني قد يتعرض شخصي          وأنه يتعين 
اً يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخـص       المقابل، لا 

  .يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة من الأشخاص قد لا
يجب تقدير خطر " الذي جاء فيه أنه ٣ا العام بشأن تنفيذ المادة وتذكّر اللجنة بتعليقه   ٣-١١

يتحتم أن يكون هذا      أو الشك؛ غير أنه لا     النظريةالتعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد       
، ولكن يجب )٦، المرفق التاسع، الفقرة A/53/44" ( وقوعهمدى احتمالالخطر موافقاً لاختبار 

ا الصدد، رأت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض           وفي هذ  .اًوقائماً  أن يكون شخصي  
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنها      . )٥(وشخصياًاً  وحقيقياً  للتعذيب يجب أن يكون متوقع    

 من الاتفاقيـة، لتقـصي      ٣ عند ممارستها لاختصاصاتها بموجب المادة       اً،كبيراً  ستولي اهتمام 
  . لمعنيةالحقائق التي قدمتها أجهزة الدولة الطرف ا

__________ 

 تـشرين  ٢٣، القرار المعتمد في     مصطفى دادار ضد كندا   ،  ٢٥٨/٢٠٠٤ظر، في جملة مراجع، البلاغ رقم       ان )٥(
مـايو  / أيـار  ٦، القرار المعتمد في     ضد السويد . أ. ت،  ٢٢٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

 .٢٠١٠مايو / أيار٦، القرار المعتمد في ضد سويسرا. س. ن، ٣٥٦/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم ٢٠٠٥
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وفي القضية محل النظر، ترى اللجنة أن الوقائع، على النحو الـذي قُـدمت بـه،                  ٤-١١
 ـاً  شخـصي اً  تمكنها من استنتاج أن صاحب الشكوى وزوجته سيواجهان خطر         لا اً ومتوقع

، أحاطت  وللتوصل إلى هذا الاستنتاج   . بالتعرض للتعذيب إن أُعيدا إلى تركيا     اً  وحقيقياً  وقائم
بالخصوص بملاحظات الدولة الطرف علـى اسـتنتاجات سـلطات اللجـوء             اًعلماللجنة  

السويسرية بشأن قلة مصداقية صاحب الشكوى، والاستنتاجات بشأن استعمال أدلة مزورة،           
بإلقاء القبض وصورة لصاحب البلاغ، واستعمال      اً  مثل العدد من الصحيفة الذي يتضمن أمر      

 النيابـة العامـة،     خـتم زُعم، لكنهما يحملان    أمرين بإلقاء القبض موقعين من قاض، فيما        
والمعلومات الصادرة عن السفارة السويسرية عن طريق محام تركي ومؤداهـا أن الـسلطات           

إلقاء قبض على صاحب الشكوى تتعلـق       /تملك أي محاضر للشرطة أو أوامر بحث       التركية لا 
ب الشكوى وزوجتـه،    وقد أولت اللجنة الاهتمام اللازم لتعليقات صاح      . بأنشطته السياسية 

لم يدعما بما يكفي الحجج التي تدحض أو توضح التناقضات التي أشـارت             ما  لكنها ترى أنه  
  .إليها الدولة الطرف في ردودها

في الختام باستنتاجات الأطباء وخبراء الطب النفـسي الـتي          اً  وأحاطت اللجنة علم    ٥-١١
 سوء تفـاهم بـشأن      عرضها أصحاب الشكوى عقب تسجيل البلاغ، وبوجود تناقض أو        

بيد أنها ترى أنه لا يمكن اعتبار     . ادعاه أصحاب الشكوى لدى سلطات اللجوء السويسرية       ما
أفاد الخبراء الطبيون،    كون صاحب الشكوى يعاني في الوقت الراهن مشاكل نفسية، وفق ما          

 لفرض التزام على الدولة الطرف بالإحجام عن إبعاد صاحب الشكوى وزوجتـه           اً  كافياً  سبب
  .إلى تركيا حيث توجد رعاية طبية مناسبة، وهذا ما أشارت إليه سلطات الدولة الطرف

إن اللجنة، في ضوء ما سلف، غير مقتنعة بأن الوقائع المعروضة عليها، عند قراءتهـا                 ٦-١١
اً وشخصياً  وحقيقياً  متوقعاً   أن أصحاب الشكوى قد يواجهون خطر      لاستنتاجككل، كافية   

وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن إبعادهم لن يعد         . ب إن أعيدوا إلى تركيا    بأن يتعرضوا للتعذي  
  . من الاتفاقية٣للمادة اً خرق
 من اتفاقيـة    ٢٢ من المادة    ٧إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٢

ترى مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،              
  . من الاتفاقية٣أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى تركيا لن يعد خرقاً للمادة 

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجـزء مـن تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى                

  ].العامة الجمعية

        


